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تقرير حول عقوبة الاعدام في مصر
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أولا : ضمانات عقوبة الاعدام في التشريعات والمواثيق الدولية .

في نوفمبر عام 1968 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يحدد بعض الضمانات القانونية الواجب توافرها عند تطبيق عقوبة الإعدام. فقد دعا هذا القرار حكومات الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلي كفالة الضمانات الآتية:

1- عدم حرمان أي محكوم عليه بعقوبة الإعدام من حق الطعن في الحكم لدى سلطة قضائية أعلى، أو من طلب العفو أو إبدال العقوبة حسب الأحوال.

2- عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاد طرق الطعن أو استنفاد إجراءات العفو أو إبدال العقوبة حسب الحال.

3- إبداء اهتمام خاص للأشخاص المعوزين بتقديم المساعدة القضائية إليهم في جميع مراحل الدعوى.

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1971 قراراً يؤكد أن: "الهدف الذي يجب السعي إليه من أجل الكفالة التامة للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجي لعدد الجرائم التي تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، علي اعتبار أن الشيء المستصوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة في جميع الدول."

وفي سنة 1984 اعتمد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1984/50 بتاريخ 25 يناير 1984 الذي يحدد ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام. فقد دعا هذا القرار حكومات الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام إلي كفالة الضمانات الآتية:
1- في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض هذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة، على أن يكون مفهوماً أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميته أو غير ذلك من النتائج بالغة الخطورة. 
2- لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام الا في حالة جريمة ينص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الإعدام فيها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضي بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المتهم من ذلك. 
3- لا يُحكم بالإعدام على الاشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة، ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.
4- لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما تكون التهمة المنسوبة للمتهم قائمة على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.
5- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية تكفل كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بإرتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة. 
6- لكل محكوم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف لدى محكمة أعلى، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستئناف إجبارياً.
7- لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام. 

8- لا تنفذ عقوبة الإعدام الى أن يتم الفصل في إجراءات الإستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.
9- حين توقع عقوبة الإعدام، تنفذ بحيث لا تسفر إلا عن الحد الأدنى الممكن من المعاناة. 

وفي سنة 2007 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 62/149 بتاريخ 18 ديسمبر 2007، والذي أهابت فيه بالدول التي لا تزال تأخذ بعقوبة الإعدام أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها. 

وقد صوت لصالح القرار 104 دولة وصوت ضده 54 دولة وامتنع عن التصويت عليه 29 دولة، وغاب عن الجلسة 5 دول. وتدخل مصر ضمن الدول التي صوتت ضد القرار، وبرر مندوب مصر ذلك "لتعارضه مع الدين والمعايير العملية والقانونية المتفق عليها، وأن عقوبة الإعدام لا تستخدم إلا وفق الإجراءات القانونية ونصوص القانون الإسلامي، وأن ذلك يحدث بطريقة تماشي العقوبة مع الالتزامات القانونية والدينية."

وأضاف "أن العقوبة تطبق في أخطر الجرائم خطورة، وباتساق مع القانون المطبق وقت الجريمة، وتوجد وسائل لطلب العفو أو للاستئناف، وأن المفتاح الأساسي يجب أن يكون المسار والتطبيق الجيد للمعايير القانونية، بدلاً من فرض تعليق العمل بالعقوبة. وتطبيقها في مصر يعكس الإيمان بجواز تطبيقها فقط على البالغين بحكم مسئولياتهم. ومنع تطبيقها بحق النساء الحوامل، وحظرها بحق من لم يكن لديهم اختيار ومن لا يجب حرمانهم من الحق في الحياة، وفي ذات المجرى، حظرت الشريعة الإسلامية الإجهاض."

وقال "ولقد سبقت الدعوة قبل تبني القرار بأنه لا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية ذات الصلة، وهذه  الدعوة كانت موضع لامبالاة. القرار أكد شروط اجتماعية خاصة، وغض النظر عن أوضاع ثقافية أخرى، بينما بعض الدول تطوعت للقضاء على عقوبة الإعدام، فلا يزال آخرون عديدون يحافظون على تطبيقها وفقاً لحقوقهم في السيادة. لم يكن هناك جانب على صواب أكثر من الجانب الآخر، كل جانب سيواصل اختيار طريقة في الحفاظ على نظامه الاجتماعي والأمني والسلمي، وقناعة الوفد أن الميل القانوني ومجادلات حقوق الإنسان يمكن توفيقها عبر مناقشات منظمة على أساس تعددي". وفي سنة 2008 اصدرت الجمعية العامة القرار رقم 63/168 بتاريخ 18 ديسمبر 2008 والذي تضمن الدعوة ذاتها.

وأحدث قرار حول عقوبة الإعدام في نطاق الامم المتحدة يتمثل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/206 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2010، والذي دعت فيه جميع الدول الى:

1- أن تحترم المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة المعايير الدنيا، بصيغتها الواردة في مرفق قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم 1984/50 المؤرخ 25 مايو 1984، وأن تزود الأمين العام بمعلومات في هذا الشأن.
2- أن تتيح معلومات لها صلة وثيقة بمدى عملها بعقوبة الإعدام يمكن أن تسهم في إجراء مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيد الوطني.
3- أن تحد تدريجيا من العمل بعقوبة الإعدام وأن تقلص عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام.
4- أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام.
5- تهيب بالدول التي الغت عقوبة الإعدام عدم العودة الى العمل بها، وتشجعها على تبادل خبراتها في هذا الصدد. 
وقد صوت لصالح القرار الأول 109 دولة، وصوت ضد القرار 41 دولة، وامتنع عن التصويت عليه 35 دولة، وغاب عن الجلسة 7 دول. وتعد الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار، بينما تدخل مصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا واليمن ضمن الدول التي صوتت ضد القرار. بينما تدخل البحرين وجزر القمر وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وعُمان والأمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت. وكانت تونس ضمن الدول التي غابت عن جلسة التصويت.

الضمانات المتعلقة بتحديد نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام:

تنص الفقرة 2 من المادة 6 من العهد على أنه "لا يجوز في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يُحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة. " 

ولتحديد المقصود بعبارة "أشد الجرائم خطورة" - أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن الدول وإن كانت ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاءً تاماً، فإنها تظل ملزمة بالحد من استخدامها وتفسير العبارة المذكورة بمعناها الضيق على نحو يقصر توقيعها على أشد الجرائم خطورة، وبما يتفق مع روح هذه المادة التي جعلت عقوبة الإعدام تدبيراً استثنائيا لا يجوز التوسع فيه.
 

فقد أشارت اللجنة إلى هذا المعنى في شكوى "لوبوتو" ضد زامبيا، التي جاء فيها أن الشاكي تم الحكم عليه بالإعدام لارتكابه سرقة بإكراه مع حمل سلاح - إذ خلصت اللجنة فيها إلى أن توقيع عقوبة الإعدام في ظروف هذه القضية يعد انتهاكاً للمادة 6(2) من العهد، وذلك لأن أحداً لم يقتل أو يجرح، وبالرغم من ذلك فالمحكمة لم تأخذ هذه العناصر في اعتبارها عند إصدار الحكم.

ومن الأهمية الإشارة في هذا الصدد إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1984/50 بتاريخ 25 يناير 1984، الصادر في شأن قواعد الحماية الدولية المتعلقة بالأشخاص الذين يواجهون الحكم بالإعدام  – الذي ينص على أنه يتعين تحديد عبارة "أشد الجرائم خطورة" على نحو لا يتجاوز مفهوم الجرائم الدولية التي يترتب عليها إزهاق الأرواح، أو أخطر النتائج.

   أيضا في تقرير اعده مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة، خلص الى أن هناك مجموعة واسعة من الجرائم تنص قوانين بعض الدول على عقوبة الإعدام كجزاء لها بيد أنها لا تفي بمعيار اشد الجرائم خطورة، منها الإختطاف الذي لا يؤدي الى الموت والتحريض على الانتحار والفساد المالي والجرائم المتصلة بالمخدرات، والجرائم الإقتصادية والتهرب من الخدمة العسكرية والجرائم السياسية. وأوضح المقرر أ ن عقوبة الإعدام يمكن فرضها في التي تظهر فيها نية قتل أدت الى خسائر في الأرواح.
  

ويشترط في تحديد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ألا يكون هذا التحديد أو التجريم (penalizing) مخالفاً للعهد أو يشكل انتهاكا للحقوق والحريات التي يكفلها ويحمى ممارستها، مثل النص على عقوبة الإعدام في جرائم الرأى، ذلك أن البين من العبارات الصريحة للمادة 6 أنه لا يمكن فرض تلك العقوبة إلا وفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير المخالفة لأحكام العهد.

فهذا الشرط يمثل ضمانة مهمة لحماية الحق في الحياة، خاصة في الظروف الاستثنائية، ذلك أن الدول، وإن كان لها  –في هذه الظروف – رخصة تعطيل ممارسة بعض الحقوق أو الحريات، وربما تجريم مباشرتها أيضا...فإنه لا يجوز لها أن تجعل العقوبة المقررة في هذه الحالات هي الإعدام، وإلا أصبح التجريم الاستثنائي مخالفا لالتزاماتها الدولية، وانتهاكا مباشراً للحق في الحياة الذي يحميه العهد، وينص صراحة على عدم جواز المساس به، بدعوى وجود الظروف الاستثنائية.

وتؤكد اللجنة على أنه من المستصوب للدول أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية بغية إلغاء هذه العقوبة، وأن أية تدابير تتُخذ في هذا الاتجاه تعتبر تقدماً نحو التمتع بالحق في الحياة.

الضمانات المتعلقة بإصدار الحكم بعقوبة الإعدام :

 تنص الفقرات الثانية وحتى الأخيرة من المادة 6 من العهد على أن:
1- يُحكم بعقوبة الإعدام … وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجرائم وغير المخالف لأحكام العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة.

2- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم إبادة الجنس، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في العهد أن تعفى نفسها بأية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها.
3- لكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الأحوال.
4- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر......
5- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في العهد.

وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه الفقرات من المادة السادسة من العهد تقرر وجود رابطة بين الحكم بالإعدام وتقيد الدولة بالضمانات التي جاء بها العهد في مواده المختلفة، وعلى ذلك فإنه في الحالات التي وجدت فيها اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 14 من العهد وذلك بحرمانها المتهم من محاكمة عادلة – رأت أن الحكم بالإعدام يترتب عليه أيضا حدوث انتهاك للمادة 6 المتعلقة بالحق في الحياة. ففي شكوى مقدمة من شخص يدعى (روفائيل هنري) ضد جامايكا، إدعى الشاكي أنه لم يلق محاكمة عادلة، لأن التحريات الأولية في قضيته كانت متحيزة، وأن مأمور الضبط قام بتهديده لحمله على الاعتراف، وأيضا لأن شهود الإثبات لا يوثق فيهم ألبته، ولأن القاضي لم يزود المحلفين بالتوجيهات الصحيحة المتعلقة بجريمة القتل والدفاع الشرعي عن النفس، بالإضافة إلى أن مسألة الاستفزاز لم تعرض على هيئة المحلفين.

وخلصت اللجنة إلى أنه في الحالات التي تنطوي على عقوبة الإعدام، لا مجال لأي استثناء فيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف بالتقيد الصارم بكافة الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، وانتهت إلى أن الشاكي تعرض لانتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة المذكورة، الأمر الذي يترتب عليه انتهاك حقه في الحياة.
 ايضا في شكوى مقدمة من Daniel Mbenge)) ضد زائير سابقا – انتهت اللجنة إلى أن الدولة انتهكت حقوق المتهم المنصوص عليها في المادة 14 من العهد المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، وذلك لأن محاكم زائير أصدرت حكمين بالإعدام ضد المتهم أثناء إقامته خارج البلاد دون إبلاغه بالتهم المنسوبة إليه، أو إخطاره بمكان أو موعد المحاكمة رغم علم الحكومة بمحل إقامته، الأمر الذي يترتب عليه أيضا انتهاك حق الشاكي في الحياة لعدم مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة كما هي منصوص عليها في العهد.

   وما ذهبت إليه اللجنة في هذا الخصوص يؤكده ما جاء بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 1984/50 الصادر بتاريخ 25 يناير 1984 - الذي يحدد ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام - من أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية تكفل كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بإرتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية كل مراحل المحاكمة. 
بالإضافة إلى وجوب مراعاة أحكام العهد لدى إصدار حكم الإعدام ـ فإنه يشترط أيضا في هذا الحكم ألا يخالف أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وهذه الأخيرة تشتمل على أحكام تحظر كافة أنواع القتل ومن بينها القتل الناتج عن تنفيذ حكم بالإعدام ـ فهذا يمكن إدراجه تحت عبارة إبادة الأجناس.

كذلك فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 6 سالفة - لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ومن حق المتهم المحكوم عليه بالإعدام الطعن على هذا الحكم أمام محكمة أعلى وهذا مستفاد من عبارة "حكم نهائي" التي تضمنتها الفقرة المذكورة.
ففي شكوى تقدمت بها سيدة تدعى كارينا أروتيونيان وهي مواطنة أوزبكية من أصل أرمني بالنيابة عن شقيقها آرسن أروتيونيان ادعت فيها أن شقيقها كان عضواً في فرقة أوزبكية لموسيقى الروك، وأن قُبص عليه هو وعضو آخر في الفرقة ذاتها في موسكو بموجب أمر صادر عن السلطات الأوزبكية بتهمة إرتكابهما جريمتي قتل وسطو في طشقند راح ضحيتهما سيدة وكذلك محاولة قتل ابنها، ونُقلا الى طشقند. وبموجب حكم صدر من محكمة طشقند تمت إدانتهما بالجريمة المنسوبة اليهما وحُكم عليهما بالإعدام وتأيد الحكم من جانب المحكمة العليا. وادعت الشاكية أن محاكمة أخيها جرت بطريقة متحيزة ذلك أن المحكمة اعتمدت في حكمها على سبب وحيد هو اعترافه، دون وجود شهود أو دليل مادي أخر، وعلى أقوال أفراد اختلفوا بُعيد التحقيق. وقد أيدت المحكمة العليا الحكم في جلسة قيل أنها لم تستغرق سوى خمس وثلاثين دقيقة. وأوضحت الشاكية أن هناك العديد من الأخطاء والمخالفات الإجرائية وقع فيها المحققين ومحكمة أول درجة، فقد مُنع شقيقها في بادئ الامر من الإستعانة بمحامِ تعاقدت معه اسرته بذريعه أنه لم يكن قد أُتخذ أي إجراء بعد، وأنه عندما سُمح له بذلك مُنع من مقابلة المحامي في مكان خاص، ولم يُسمح للمحامي بالإطلاع على محاضر محكمة طشقند إلا قبل بداية جلسة الاستماع في المحكمة العليا ببضع دقائق، كما أن أسرة المجني عليها قد هددته الأمر الذي دفعه الى الاستقالة وتم استبداله بآخر تعرض للتهديد ايضا، وذكرت في هذا الصدد أن اسرة المجني عليها يشغلون مناصب كبيرة في الجهاز القضائي.
  وفي هذه القضية ذكرت اللجنة بإجتهاداتها التي أرست فيها أن فرض عقوبة الإعدام لدى اختتام محاكمة لم تُحترم فيها أحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد، وأنه في القضية الراهنة وجدت أن الحكم النهائي صدر بالاعدام دون استيفاء شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، وذلك لأنه لا يمكن في ظروف هذه القضية الخلوص الى أنه قد كٌفلت لشقيق الشاكية وسيلة طعن فعالة للحكم الصادر في حقه، وهذا ما أدى بها الى الاستنتاج بأن الحق في الحياة المشمول بحماية المادة 6 من العهد قد انتهك ايضا.

وهنا يلزم التنويه إلى أن نظام التصديق على الأحكام - الذي عادة ما يطبق في حالات الطوارئ، وتأخذ به القوانين الاستثنائية - لا يعد طريقاً من طرق الطعن على الأحكام، وذلك لأن جهات التصديق ليست في كل الحالات هي محكمة أعلى، أو جهة قضائية أعلى، وإنما هي سلطة الطوارئ أو آليات تتبع السلطة التنفيذية سواء أكانت مدنية أم عسكرية، وبالتالي فإن تنفيذ أحكام الإعدام، دون تمكين المحكوم عليه من الطعن عليها أمام محكمة أعلى يُعد انتهاكاً للعهد، ولو كان التنفيذ قد تم بعد مراجعة الحكم والتصديق عليه من الجهات المختصة بذلك.

 وأخيراً  فإن الفقرة 4 من المادة 6 من العهد تعطى المحكوم عليه بالإعدام الحق في طلب العفو أو إبدال العقوبة، وبالتالي فإن النص في القوانين على عدم جواز العفو أو التخفيف في بعض الحالات - من حيث المبدأ - يعد إهداراً صريحاً لتلك الضمانة المهمة وانتهاكاً للعهد، ولذلك يلزم وقف تنفيذ حكم الإعدام إلى أن يبت في طلب العفو أو التخفيف.

ويقصد بالعفو إلغاء الحكم بالإعدام وإخلاء سبيل المحكوم عليه بصفة نهائية، دون إعادة محاكمته والحكم عليه مرة أخرى عن نفس التهمة. ففي الشكوى المقدمة من Ngglula Mrandejila  ضد زائير سابقاً، انتهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن تعقب السلطات لمن شملهم العفو بالتدابير العقابية مثل الترحيل أو تحديد الإقامة، يعد انتهاكاً لحقوقهم بموجب العهد.

ومما لاشك فيه أن كفالة ضمانة العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بالإعدام تسهم في دعم حماية الحق في الحياة، وفى الحد من حالات الإهدار التعسفي للأرواح إبان حالات الطوارئ، حيث تصدر أحكام الإعدام بواسطة المحاكم الاستثنائية، هذا فضلاً عن أن العفو أو تخفيف الأحكام قد يمثل - في بعض هذه الظروف - أداة سياسية فعالة في إزالة أسباب التوتر، وعقد نوع من المصالحة الوطنية.

بالإضافة إلى ما تقدم من ضمانات كفلها العهد بالنسبة لإصدار الحكم بالإعدام، فقد نصت المادة 6 (5) منه على أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر. وقد خلت المادة الثانية من الاتفاقية الأوربية من نص مشابه، بيد أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان قررت نفس الحكم، إلى جانب أنها حظرت توقيع عقوبة الإعدام على من تجاوز عمره السبعين عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

وحظر توقيع عقوبة الإعدام على من هم دون الثامنة عشرة، صار في الوقت الحاضر جزءً من أحكام القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو ينشئ التزاماً دولياً على عاتق كل
دولة بضرورة مراعاته في قوانينها، ولو لم تكن هذه الدولة طرفاً في اتفاقيات حقوق الإنسان.

وهذا القول قد تأيد في التطبيق العملي من جانب اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في قراراها الصادر في البلاغ رقم 9647 بتاريخ 27/4/1987، إذ سجلت اللجنة على الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكاً لهذا القيد، بعدما أصدرت محاكم إحدى الولايات حكماً بإعدام اثنين عن جريمة ارتكباها حال كونهما أقل من ثمانية عشر عاماً، وقد استندت اللجنة في ذلك إلى نص المادتين 1 و2 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة لم توقع على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
الضمانات المتعلقة بتنفيذ الحكم بالإعدام 
من ناحية أخرى  تحظر الفقرة 5 من المادة 6 – السابق الاشارة اليها -تنفيذ حكم الإعدام بالنساء الحوامل، فوفقاً لهذا النص يتعين إرجاء تنفيذ حكم الإعدام إلى أن تضع المرأة المحكوم عليها بالإعدام حملها.

وذهب رأى إلى أنه كان من المفضل تضمين العهد نصاً عاماً يقضى بوجوب أرجاء تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام أثناء حالات الطوارئ، ولو كانت تلك الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، حتى تنتهي حالة الطوارئ تماماً، أو على الأقل النص على إرجاء التنفيذ لمدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ صيرورة تلك الأحكام نهائية وواجبة النفاذ إقتداءً بمنهج القانون الدولي الإنساني، فقد تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 نصاً يقضى بعدم جوار تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام أثناء الاحتلال العسكري قبل مضى مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار الخاص بالحكم النهائي المؤيد لعقوبة الإعدام، أو من تاريخ استلام القرار الخاص برفض التماس العفو أو تأجيل العقوبة.

وأخيراً فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذهبت إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام إذا تم بطريقة قاسية أو حاطة بكرامة الإنسان، فإن ذلك يعد مخالفا لأحكام المادة 7 من العهد التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة. ففي شكوى قُدمت ضد كندا انتهت اللجنة إلى أن الإعدام خنقاً بغاز السيانيد لن يف بمعيار إحداث "أقل درجة ممكنة من المعاناة البدنية والعقلية"، وأنه يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية تنتهك المادة 7 من العهد.

ولدى مناقشة أعضاء اللجنة لتقرير إيران رغب بعض الأعضاء في معرفة ما إذا كان أي من أحكام الإعدام قد جرى تنفيذه بشكل علني. ورد ممثل الدولة بأن أسلوب الإعدام العلني تم اتباعه من أجل الردع العام، ومع ذلك ونظراً للتأثيرات النفسية السلبية التي يمكن أن تترتب على عمليات الإعدام العلني أخذت السلطات تنفذ هذه العقوبة بصورة متزايدة داخل دائرة السجون.
 وأضاف إنه طبقاً للمادتين 219 و257 من قانون العقوبات الإسلامي لا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام إلا بعد الحصول على موافقة أقرب أقرباء الضحية الذي يمكنه أن يوافق على تخفيف العقوبة.

توجه المشرع المصري بشأن عقوبة الاعدام 
عدد 105  جريمة معاقب عليها بالاعدام في التشريعات المصرية 

من خلال استقراء القوانين المصرية المختلفة ،كقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وما استتبع هذه التنشريعات من تعديلات ، يتبين أن هناك 105 فعل جرمى يعاقب مرتكبه بالاعدام ، في اشارة واضحة الى اسهاب المشرع المصري في تقرير هذه العقوبة القاسية ، وتتجلى خطورة هذا الاسهاب إذا ما تم إيلاء الاعتبار الى أن العديد من هذه الأفعال لا تدخل في نطاق " الجرائم الأشد خطورة " وفقا لما ورد بالمواثيق والتشريعات الدولية وما صدر عن " لجنة حقوق الانسان " بالأمم المتحدة .
ليس هذا فحسب بل أن العديد من النصوص التى تقرر عقوبة الاعدام في مصر ، تشكل خروجا واضحا على مبدأ " شرعية الجرائم والعقوبات " حيث لا تضع تعريفا دقيقا ومحددا للفعل الجرمى المعاقب مرتكبه بعقوبة الاعدام ،وتخالف ما استقر عليه القضاء المصري بضرورة أن تكون نصوص التجريم دقيقة وواضحة وغير قابلة للتأويل لان الغموض في قواعدالتجريم والعقاب قد يكون سبباً في تجريد هذا المبدأ من قيمته الدستورية وسبباً للتعسف في الاحكام وفى هذا ذهبت المحكمة الدستورية العليا الى "إن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ، ويتعين بالتالى ضماناً لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها ، وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها ، ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها...." المحكمة الدستورية العليا جلسة 2 يناير 1992 لسنة 10دستورية ، مجلة القضاة الفصلية ، س 25 ، ع2، 1992 ، ص 71 وما بعدها.
 وعلى خلاف ذلك أن المشرع المصرى يفرض عقوبة الإعدام على 105 فعل جرمى ورد النص عليها فى قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة. و ثمة جرائم لم يحدد المشرع فيها السلوك المعاقب عليه بالإعدام تحديداً دقيقاً، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات شديدة العمومية والاتساع، ومن ثم فلا يمكن أن نحصر هذه الأفعال. ومن أمثلة ذلك ما فعله المشرع فى المادة 77 من قانون العقوبات التى تقضى بأنه: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

وكذلك  على سبيل المثال أيضا ، المادة 26/ فقرة أخيرة من قانون الأسلحة والذخائر التى تعاقب بالإعدام إذا كانت حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

ولاشك أن هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه فى المادة 66 من الدستور.

وفضلاً على ذلك فإن ثمة جرائم عاقب المشرع عليها بالإعدام، ويأخذ السلوك الإجرامى فيها عدة صور وليس صورة واحدة؛ كما هو الشأن فى المادة 130 من قانون الأحكام العسكرية التى تعاقب بالإعدام على 12 سلوكاً.

ومن جهة أخرى خالف المشرع المصرى المبادئ الدستورية –أيضاً- فى تقريره لعقوبة الإعدام. وقد تلاحظ فى التشريع المصرى أن نوعاً من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود فى كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

وندلل على ذلك بسرد هذه الأمثلة:

أ- بالنسبة لجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج فإن الكثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من الجرائم الشكلية التى لا يتطلب فيها المشرع ضرورة تحقيق نتيجة معينة مثل الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77، 77 (أ)، 77 (ب)، 77 (جـ). فهذه الجرائم من جرائم الحدث غير المؤذى، ومن ثم فهى لا تستأهل عقوبة الإعدام.

ب- بالنسبة لجرائم المخدرات، فقد غالى المشرع كثيراً حينما قرر فى المادة 34 (ب) من قانون مكافحة المخدرات عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد لكل من رخص له فى حيازة مخدر لاستعماله فى غرض معين، وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

جـ- وبالنسبة لقانون الأحكام العسكرية فإن نص المادة 151 منه تعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية لم يطع أمراً قانونياً صادراً من رئيسه بطريقة يظهر منها رفض السلطة.

وفى ذلك مبالغة وتجسيم للعقاب غير مبرر، سيما وأن تشريعات عسكرية لدول أخرى تقرر لهذه الجريمة عقوبة الحبس أو السجن.

د- وبالنسبة لقانون الأسلحة والذخائر: 

فإن المادة 26 فقرة أخيرة منه تشدد العقوبة على حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات لتصل إلى الإعدام لمجرد توافر نية داخلية لدى الجانى من وراء هذه الحيازة، وهى استعمال الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام.

ثالثا ضمانات تطبيق عقوبة الاعدام في التشريع المصرى

أولا ضمانات الحكم بالإعدام:
1. وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة.
تنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها".وبناء عليه يجب أن يصدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة محكمة الجنايات. فلا يجوز أن يصدر حكم الإعدام بأغلبية آراء أعضاء المحكمة كما هو الشأن في الأحكام الأخرى غير الصادرة بالإعدام .وهذه ضمانة لاشك في قيمتها إذ يكفي لعدم الحكم بها أن يستشعر قاضي واحد من أعضاء المحكمة عدم ارتياحه لهذه العقوبة فلا يوافق عليها، وحينئذ يستبعد الحكم بالإعدام.وقد نصت علي ذات القاعدة المادة 80 من قانون الأحكام العسكرية فتطلبت هي الأخرى لصدور حكم الإعدام أن يصدر بإجماع آراء المحكمة العسكرية.والشارع إذا استوجب لعقوبة الإعدام انعقاد الإجماع عند صدور الحكم بالإعدام فإن ذلك مؤداه أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له. ومن ثم فإن النص علي إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة (
).ويجب أن تبين المحكمة في منطوق الحكم توافر الإجماع وإلا كان الحكم باطلاً(
).

وقد بينت محكمة النقض من تطلب الإجماع في الحكم الصادر بالإعدام بقولها:  "المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية علي أنه: "لا يجوز لمحكمة الجنائيات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية" ويبين من النص المتقدم– وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه– أن الشارع إذا استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته– خروجاً علي القاعدة العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء– وإنما كان ذلك تقديراً منه لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام. وحرصاً علي إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجع فيها- إلي ما يقرب من التكييف أن تكون مطابقة للقانون".

وبينت محكمة النقض الطبيعة القانونية للإجماع بقولها "أن الإجماع لا بعد أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم. والنص عليه فيه شرط صحته. إلا أنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها. ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها"(
) 

2. وجوب أخذ رأي مفتي الجمهورية.
لما كانت عقوبة الإعدام تؤدي إلي إزهاق روح المحكوم عليه بها، وكانت الحياة الإنسانية ملكاً لخالقها، فإنه لابد أن يصاحب الحكم بهذه العقوبة أخذ الرأي الشرعي في ذلك والذي يقوم به مفتي الجمهورية بموجب وظيفته(
) 

فقد نصت المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه: "ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال عشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى".

ولقد بينت محكمة النقض العلة من تطلب المشرع ضرورة أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام بقولها: "المشرع قصد بهذه القاعدة أن يكون القاضي علي بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها أخذ رأي المفتي قبل الحكم بهذه العقوبة أم لا، ودون أن يكون المقصود من ذلك تعرف رأي المفتي في تكييف الفعل المسند إلي الجاني وإعطائه الوصف القانوني"(
).

كذلك فإن أخذ رأي المفتي قبل صدور الحكم بالإعدام من شأنه أن يدخل في روع المحكوم عليه بالإعدام اطمئناناً إلي أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجئ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلي جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي العام(
).

ويتضح من النص السابق أن إحالة الأوراق إلي مفتي الديار المصرية لمعرفة رأيه في القضية المحالة إليه تكون علي سبيل الاسترشاد، ودون التزام به، بل بدون انتظار له إذا لم يصل رأيه إلي المحكمة في خلال عشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. إذ في هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى دون انتظار لورود رأي المفتي فيها(
).

فإذا فات ميعاد العشرة الأيام بدون أن يُبدي المفتي رأيه كان الحكم بالإعدام سليماً لا مطعن عليه(
). بيد أنه يكون باطلاً كل حكم بالإعدام لا يكون مسبوقاً بهذا الإجراء الجوهري.

وقد قضت محكمة النقض بأنه: "لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وأن أوجبت علي محكمة الجنايات أن تأخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب علي المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده(
).

وإذا كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت أن يصدر حكم الإعدام مقترناً بالإجماع فإن هذا الشرط غير متطلب في الإجراءات السابقة علي الحكم وهو أخذ رأي المفتي(
).

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن قانون الأحكام العسكرية قد جاء خالياً من أي نص يلزم المحكمة العسكرية قبل الحكم بالإعدام أن تأخذ رأي المفتي كما هو الشأن في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. 
3. وجوب عرض القضية علي محكمة النقض.
نصت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض علي أنه "إذا كان الحكم صادراً حضورياً بالعقوبة الإعدام، يجب علي النيابة أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون".

فقد أوجب القانون بهذا النص علي النيابة العامة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية علي محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم دون التوقف علي الطعن فيه من قبل أطراف الدعوى الجنائية.

وقد قضت محكمة النقض بأنه "لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم – عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة. ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلي غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام علي محكمة النقض في جميع الأحوال متى صدر الحكم حضورياً"(
).

وقضت كذلك بأنه: "من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها – طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر – وتفصل فيها لتتبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد أو بعده"(
).

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض موجز لضمانات الحكم بالإعدام.

ثانيا : ضمانات تنفيذ حكم الإعدام:
حدد المشرع في المواد من 470 إلي 477 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد من 65 إلي 72 من قانون السجون الإجراءات التي تتبع منذ صدور الحكم لعقوبة الإعدام لحين تنفيذها وهي كالآتي:

1- عرض الحكم بالإعدام علي رئيس الجمهورية:

نصت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية عل أنه : متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل".

والحكمة من هذا الإجراء إعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة أخيرة نظراً لخطورة العقوبة، وتهيئة الفرصة في كل الحالات ليستعمل رئيس الدولة حقه في العفو أو تخفيف العقوبة إذا شاء(
).

وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً (مادة 470 فقرة ثانية).

وترفع الأوراق إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

2- يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء علي أمر تصدره النيابة العامة علي النموذج الذي يقرره وزير العدل إلي أن ينفذ الحكم فيه (مادة 471 إجراءات جنائية).

3- إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته ولأقارب المحكوم عليه أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم علي أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ (مادة 472 إجراءات جنائية).

4- تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء علي طلب كتابي من النائب العام يبين فيه استيفاء إجراء رفع الأوراق إلي رئيس الجمهورية ومضى مدة الأربعة عشر يوماً علي هذا التاريخ (مادة 473 إجراءات جنائية) ويجب علي إدارة السجن إخطار وزير الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته (مادة 65/2 من قانون تنظيم السجون).

5- يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تنوبه النيابة العامة (مادة 474/1 إجراءات جنائية).

6- يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها علي المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ. بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام محضراً لها (274/2 إجراءات جنائية).

7- يتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً (مادة 12 عقوبات).

8- عند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

9- تدفن الحكومة جثة المحكوم عليه بالإعدام علي نفقتها ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال (مادة477 إجراءات جنائية).
10. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية. أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه (مادة 475 إجراءات جنائية) ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام علي الحبلي إلي ما بعد شهرين من وضعها (مادة 476 إجراءات جنائية).

تقييم ضمانات تطبيق عقوبة الاعدام في التشريع المصري

قبل التطرق الى الضمانات الموضوعية الخاصة بعقوبة الاعدام فإنه يجب أولا التطرق لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة باعتبارها ضمانة اساسية وجوهرية أولتها المعايير والتعهدات الدولية عناية فائقة 
أولا  تقييم بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة
1. الحق في الاستعانة بمحام : 
1. لم ينص  التشريع المصري صراحة على  الحق في الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلالات والتحريات التي يختص بها ضباط أقسام الشرطة في وقت احتجاز المتهم وقبل الاحالة الي التحقيق رغم ما لهذه الفترة من خطورة علي الحرية الشخصية ، ولما يسببه عدم ضمان هذا الحق من إخلال ببقية الضمانات والحقوق الاخري ،وهي مرحلة تختلف عن مرحلة التحقيق التي أجاز فيها القانون الاستعانة بمحام .ويساعد غياب هذه الضمانة القانونية في مرحلة الاستدلالات علي وقوع انتهاكات عديدة أثناء فترة الاحتجاز، تصل احيانا الى حد انتزاع الاعترافات ،ويمكن القول بأن غياب هذه الضمانة مقدمة منطقية لإهدار ما يليها من ضمانات يترتب علي الاخلال بها جل الانتهاكات تجاه الحق في محاكمة عادلة  .

أما في مرحلة التحقيق فإن هذه الضمانة نظمتها المواد 124و125 
 إلا أن تفعيل هذه الضمانة يقتضي العلم بوجودها ورغم ذلك فإن المادة 123 اجراءات لم تتضمن ما يلزم المحقق بالتنبيه علي المتهم بحقه في الاستعانة بمحام في سقطة تشريعية أخري ينبغي تداركها 
،خاصة ان المادة    124 من نفس القانون تتطلب ضرورة دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة ، كما تنص المادة 125 علي وجوب وضع ملف الدعوي تحت تصرفه في اليوم السابق فكيف يمكن تنفيذ هذا الاجراء دون تنبيه المتهم به . وهذا الحضور المنصوص عليه يثبت الواقع العملي وصياغة النصوص أنه مجرد حضور شكلي بمعني أن ليس للمحامي دور فاعل أثناء حضوره  ، كذلك فإن نص المادة 125 في فقرتها الأخيرة أتاحت للمحقق أن يمنع المحامي من الاطلاع علي ملف الدعوي .والغريب أن المشرع المصرى رتب فقط بطلانا نسبيا على التحقيق أو الاستجواب ، إذا لم يدعى محامي المتهم للحضور- حضورا شكليا كما سبق ذكره -  ولم يمكن من الاطلاع علي التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو لم يحط المتهم بالتهم المنسوبة ، لأن المادة 333 أ.ج ترتب على مخالفة الاجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي بوجه عام بطلانا نسبيا وليس مطلقا 
اما المتهم في جنحه فلم يرد بشأنه ما يتيح وجود هذه الضمانة ولو من الناحية الشكلية.

2. حق الفرد في المثول امام قاضيه الطبيعى:
المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966  تتيح لرئيس الجمهورية مكنة إحالة المدنيين الى القضاء العسكري على جرائم لا تندرج تحت الجرائم العسكرية ، الأمر الذي يشكل إخلالا بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، وحق الشخص في اللجوء إلى قاضية الطبيعي من جهة ، وكذلك إخلال باستقلال القضاء من الجهة الأخرى حيث ينتزع اختصاصه كما ينتزع المواطنين من أمامه  ، تجدر الإشارة الى أن المحاكم العسكرية في مصر جزء من الإدارة العامة للقضاء العسكرى الذى ينص القانون على اعتبارها إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويصدر بتعيين القضاة العسكريين قرارا من وزير الدفاع ، مما يعنى عدم وجود هيئة قضائية مستقلة ، ويخضع القضاة العسكريون لكل الأنظمة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والتى من أهم خصائصها الانضباط والطاعة التى تتنافى مع مقتضيات العمل القضائى . كما أن تشكيل المحاكم العسكرية في مصر قاصر على ضباط القوات المسلحة الذين لا يشترط فيهم حصولهم على مؤهل قانونى حيث لم يشترط القانون التأهيل القانونى إلا بالنسبة لمدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى .

5. الاخلال بالحق في التقاضي على درجتين :
 حيث أنه لا يجوز الطعن على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجنائية إلا عن طريق طلب إعادة النظر أو الطعن فيها أمام محكمة النقض. وتتجلى خطورة هذا الانتهاك في  أن الأسباب التي يمكن أن يستند إليها الطعن محدودة ويجب أن تقتصر على النقاط القانونية وليس على وقائع القضية .
ثانيا تقييم الضمانات الموضوعية للحكم بعقوبة الاعدام
تجدر الاشارة الى أن  الضمانات التي أحاط بها المشرع الحكم بعقوبة الإعدام. لا يمكن أن نعتبر منها ضمانة حقيقية سوى ضمانة واحدة فقط، وهي:
1 . صدور حكم الإعدام بالإجماع.

وقد بينت محكمة النقض الحكمة من تطلب الإجماع فى الحكم الصادر بالإعدام بقولها (
): إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية"، ويبين من النص المتقدم –وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه- أن الشارع إذا استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته- خروجاً على القاعدة العامة فى الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء- وإنما كان ذلك تقديراً منه لجسامة الجزاء فى عقوبة الإعدام، وحرصاً على إحاطتها بضمان إجرائى يكفل أن ينحصر النطق بها فى الحالات التى يرجع فيها- إلى ما يقرب من اليقين أن تكون مطابقة للقانون".

وبينت محكمة النقض الطبيعة القانونية للإجماع بقولها: "إن الإجماع لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم. والنص عليه فيه شرط لصحته. إلا أنه لا يمس أساس الحق فى توقيع عقوبة الإعدام ذاتها. ولا ينال الجرائم التى يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل، ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً أو ظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها"(
).

2.  عرض الأوراق على فضيلة مفتى الجمهورية  :

 فرأي المفتي استشاري ،من ناحية ، للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ به ، ومن الناحية الثانية ، لم يتعرض المشرع المصري بالنسبة للقضايا التى تنظرها المحاكم العسكرية لهذه الضمانة الشكلية ولم يشر اليها من قريب أو بعيد ، فتظل هذه الضمانة الشكلية مقصورة على القضايا التى يصدر فيها حكما بالاعدام عن  القضاء الطبيعى دون تلك الصادرة عن المحاكم العسكرية .
وقد  اوجب المشرع المصري المحاكم الجنائية في القضاء الطبيعى و قبل الحكم بالاعدام ، استطلاع رأى مفتى  الجمهورية ، وذلك يتيبن من أحكام نص  المادة 381/2 اجراءات جنائية حين أوجبت هذه المادة على المحكمة  قبل  أن تصدر حكما بالاعدام أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية و ارسال اوراق القضية اليه ، فاذا لم يصل رأي المفتى الى المحكمة خلال العشرة ايام التالية لارسال الاوراق اليه حكمت المحكمة فى الدعوى، ويظهر من ذلك أن رأى  المفتى استشارىا ، ويمكن للمحكمة ان تحكم دون ورود رد المفتى الى المحكمة ، واكثر من ذلك فأنه للمحكمة أن في حالة ورود رد من مفتى الجمهورية اليها في المواعيد المقررة ، ألا تأخذ برأى المفتى ، وليس عليها أن ترد على هذا الرأى أو تناقشه أو تفنده  . 
وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في كثير من احكامها إلى أن القانون اذا أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها، إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما اذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالاعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بها، دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى. فليس المقصود اذن من الاستفتاء تعرف رأي المفتي في تكييف الفعل المسند إلى الجاني ووصفه القانوني (نقض 9/1/1939، مجموعة القواعد القانونية، ج4، رقم 325، ص 424) .وعليه تكون  إحالة الأوراق إلى مفتى الديار المصرية لمعرفة رأيه فى القضية المحالة إليه تكون على سبيل الاسترشاد، ودون التزام به، بل دون انتظار له إذا لم يصل رأيه إلى المحكمة فى خلال عشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. إذ فى هذه الحالة تحكم المحكمة فى الدعوى دون انتظار لورود رأى المفتى فيها(
).فإذا فات ميعاد العشرة أيام دون أن يبدى المفتى رأيه كان الحكم بالإعدام سليماً لا مطعن عليه(
) بيد أنه يكون باطلاً كل حكم بالإعدام لا يكون مسبوقاً بهذا الإجراء .

وقد قضت محكمة النقض كذلك  بأنه: "لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات، وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى المفتى قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أنه ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المفتى أو تفنده"(
).

وإذا كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت أن يصدر حكم الإعدام مقترناً بالإجماع؛ فإن هذا الشرط غير متطلب فى الإجراء السابق على الحكم، وهو أخذ رأى المفتى(
).

وبالتالى تصبح هذه الضمانة مجرد اجراءا ليس له أى تأثير على ضمانات المحكوم عليه.
3. عرض القضية علي محكمة النقض:
عرض القضية على محكمة النقض  ليس مزية مقصورة علي القضية المحكوم فيها بالإعدام فحسب، وإنما هو حق مقرر لذوي الشأن كذلك للأقضية غير المحكوم فيها بالإعدام.
وقد ألزمت المادة 46 من القانون رقم  57 لسنة 1959 ،بشأن حالات واجراءات الطعن بالنقض، النيابة العامة أن تعرض الحكم الحضورى الصادر بالاعدام ، على محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ الحكم ولو لم يطعن المحكوم عليه فى الحكم الصادر ضده وذلك من أجل تأكد محكمة النقض بحكم كونها محكمة قانون  من صحة مراعاة الحكم التطبيق  السليم للقانون .

وتلتزم النيابة العامة بعرض الحكم على محكمة النقض ، بغض النظر عن وجود او عدم وجود مطاعن تعترى هذا الحكم من وجهة نظر النيابة العامة  .

كما تلتزم النيابة العامة بهذا العرض حتى بعد فوات الميعاد المقرر فى المادة 46 سالفة الذكر ، وذلك لأن المدة المقررة ( 40 يوم ) مدة تنظيمية وليست مدة طعن وطبقا للمادتين 35/2،46 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التى اصدرته لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا أو لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعه الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأنه "لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم- عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى جميع الأحوال متى صدر الحكم حضورياً"(
).

وقضت كذلك بأنه: "من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها- طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر- وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده"(
).

وبالتالى فإن  محكمة النقض لا تتغير وظيفتها عند نظر القضية المحكوم فيها بالإعدام، وإنما تظل محكمة قانون لا محكمة واقع تحاكم الحكم المطعون فيه ، ولا تحاكم الطاعن من جديد.ولاشك أن هذا يعبر عن قصور في الضمانات الإجرائية المقررة للحكم بالإعدام وعدم كفايتها للحد من الأخطاء القضائية بشأنها.
احصائية حول احكام عقوبة الاعدام  الصادرة عن القضاء الطبيعى في  مصر عن السنوات (2009-2010-2011 )
عدد الاحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2009 من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية 136 حكم .

التقسيم النوعى للجرائم :-

عدد 20  جريمة سرقة بالإكراه و قتل 

عدد 8 جرائم خطف و إغتصاب 

عدد 7 جرائم  مخدرات 

عدد 101 جريمة قتل عمد 

التقسيم الزمنى للأحكام بحسب تاريخ صدور الحكم :-

	      2009


	عدد الاحكام  الصادرة بالاعدام
	     قتل عمد
	 سرقة بالإكراه 

      و قتل
	خطف

 إغتصاب
	       مخدرات

	يناير


	12
	9
	1
	2
	-

	فبراير


	12
	7
	3
	1
	1

	مارس


	11
	9
	1
	1
	

	إبريل


	12
	9
	2
	-
	1

	مايو


	13
	10
	2
	-
	

	يونيو


	9
	7
	2
	-
	-

	يوليو


	9
	7
	1
	1
	-

	أغسطس


	10
	8
	2
	-
	-

	سبتمبر


	11
	8
	· 
	1
	2

	أكتوبر


	15
	9
	3
	1
	2

	نوفمبر


	14
	10
	1
	1
	1

	ديسمبر


	10
	8
	2
	-
	-


عدد الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام خلال عام 2010 من محاكم الجنايات 

على مستوى الجمهورية 134 حكم .

التقسيم النوعى للجرائم :-

عدد 17 جريمة  سرقة بالإكراه و قتل .

عدد 7  جرائم خطف و إغتصاب .

عدد 5 جرائم مخدرات . 

عدد 105 جريمة قتل عمد . 

التقسيم الزمنى للأحكام بحسب تاريخ صدور الحكم :-

	2010


	عدد الاحكام الصادرة بالاعدام
	قتل عمد
	سرقة بالإكراه و قتل
	خطف

إغتصاب
	مخدرات

	يناير


	10
	8
	2
	· -
	-

	فبراير


	10
	7
	2
	1
	-

	مارس


	11
	10
	-
	1
	

	إبريل


	15
	10
	3
	1
	1

	مايو


	12
	10
	2
	-
	

	يونيه


	9
	7
	2
	· -
	-

	يوليو


	9
	8
	1
	· -
	-

	أغسطس


	10
	8
	2
	· -
	-

	سبتمبر


	11
	8
	-
	1
	2

	أكتوبر


	11
	9
	1
	· -
	1

	نوفمبر


	14
	11
	1
	1
	1

	ديسمبر


	12
	9
	1
	2
	-


عدد الاحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2011 من محاكم الجنايات 

على مستوى الجمهورية 115 حكم .

التقسيم النوعى للجرائم :-

عدد 13جريمة  سرقة بالإكراه و اتلاف .

عدد 3 جرائم خطف و إغتصاب . 

عدد 99  جريمة قتل عمد .

التقسيم الزمنى للأحكام بحسب تاريخ صدور الحكم :-

	2011


	عدد الاحكام الصادرة بالاعدام
	قتل عمد
	سرقة بالإكراه و إتلاف
	خطف

إغتصاب

	يناير


	9
	7
	2
	· -

	فبراير


	2
	2
	· -
	· -

	مارس


	9
	8
	· -
	1

	إبريل


	11
	10
	1
	· -

	مايو


	13
	10
	2
	1

	يونيه


	8
	7
	1
	· -

	يوليو


	9
	8
	1
	· -

	أغسطس


	10
	8
	2
	· -

	سبتمبر


	12
	11
	· -
	1

	أكتوبر


	11
	9
	2
	· -

	نوفمبر


	12
	11
	1
	· -

	ديسمبر


	9
	8
	1
	· -
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رابعا : نتائج ومستخلصات
مما سبق يمكن استخلاص بعض النتائج ذات الصلة بطبيق عقوبة الاعدام في مصر والتى من بينها   :

· تواصل انخفاض الاحكام تنازليا من عام 2009 الى 2011 حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات  في العام  2009 عدد 136 حكما وفى العام 2010 انخفضت الأحكام الى 134 حكما وفي العام 2011 انخفضت الأحكام الى 115 حكما ، هذا وان كان معدل الانخفاض قليلا الا انه يعد مؤشرا ايجابيا تجاه انخفاض معدل صدور أحكام الاعدام.
· الارقام المذكورة بالدراسة بشأن الاحكام قبل الطعن عليها بالنقض ومن المتوقع انخفاض هذا الرقم الى النصف او اكثر امام محكمة النقض التى تقبل النقض على الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام  عقوبة الاعدام بسهولة وغالبا ما تكون احكامها نقض الحكم واعادة نظر الدعوى مرة اخرى 
· في العام 2010 زادت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة القتل العمد بنسبة 3,96% عن العام 2009 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2009 عدد 101 حكم بينما وصلت في العام 2010 الى 105 حكم 
· في العام 2011 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة القتل العمد بنسبة 5,71 % عن العام 2010 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2010 عدد 105 حكم انخفضت الى 99 حكم .
· في العام 2010 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة الخطف والاغتصاب بنسبة 12,5 % عن العام 2009 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2009 عدد 8 أحكام انخفضت الى عدد 7 أحكام .
· في العام 2011 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة الخطف والاغتصاب بنسبة 57,14 % عن العام 2010 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2010 عدد 7 أحكام انخفضت الى عدد 3 أحكام .
· في العام 2010 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة السرقة بالاكراه المقترنة بالقتل بنسبة 15% عن العام 2009 حيث كانت عدد الأحكام في العام 2009 عدد  20حكما انخفضت الى 17 حكم .
· في العام 2011 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جريمة السرقة بالاكراه المقترنة بالقتل بنسبة 23,53 % عن العام 2010 ، حيث كانت الأحكام في العام 2010 عدد 17 حكما ، انخفضت الى 13 حكم .
· في العام 2010 انخفضت الأحكام الصادرة بالاعدام في جرائم المخدرات بنسبة 28,5 % عن العام 2009 حيث كانت الأحكام في العام 2009 عدد 7 أحكام  انخفضت الى 5 أحكام  .
· في العام 2011 أنخفضت نسبة الأحكام الصادرة في جرائم المخدرات بنسبة 100% عن العام 2010 ، حيث كانت الأحكام في العام 2010 عدد 5 احكام ، ولم يشهد العام 2011 اى حكم .
· النظام القضائي الجنائى المصري الذي ينظر قضايا الاعدام ، ربما لم ينساق وراء الاسهاب التشريعى في الحكم بعقوبة الاعدام ، وانه يميل الى تتحرى الدقة في نظر القضايا والجرائم المقررة لها عقوبة الاعدام بدليل ان معدل صدور أحكام الاعدام في اشد الظروف خطورة عام 2011 ونهايته والذي شهد احداث ثورة يناير وما تبعها من اضطرابات امنية ،لم يؤثر في ارتفاع عدد الاحكام .
· الاسراف في وضع نصوص لها عقوبة الاعدام نتاج فلسفة الحكم الماضي للسيطرة على الاوضاع الأمنية كجرائم التنظيمات السياسية واخرى لها علاقة بالمخدرات والسلاح ، حيث أسرف المشرع المصري في تقرير عقوبة الاعدام في التشريعات الوطنية المصرية 
، حيث تقرر عقوبة الاعدام في عدة تشريعات مصرية كقانون العقوبات وقانون الأحكام العسكرية وقانون المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر . بطريقة تشير بوضوح الى  إن المشرع المصري يسرف كثيراً في تقرير عقوبة الإعدام،  لدرجة ربما تصفه بإساءة استعمال الحق في تقرير العقاب، وعدم احترام أو تقديس الحياة الإنسانية، بل الاستهانة بهذا الحق.
·  هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حيث إن ثمة جرائم عاقب المشرع عليها بالإعدام، ويأخذ السلوك الإجرامي فيها عدة صور وليس صورة واحدة؛ كما هو الشأن في المادة 130 من قانون الأحكام العسكرية التي تعاقب بالإعدام علي 12 سلوكاً.
· خالف المشرع المصري المبادئ الدستورية – أيضاً – في تقريره لعقوبة الإعدام. حيث تلاحظ أن  بالتشريع المصري نوعاً من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
التوصيات
1. وجوب مراجعة التشريعات العقابية المصرية ، ومواءمتهامع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحماية الحق في الحياة ، وأن يكون لتصديق مصر على المواثيق والتعهدات أثر فورى على التشريعات الوطنية بتعديل أو إلغاء ما يتعارض مع هذه المواثيق .
2. ضرورة النص في الدستور القادم  على تقرير حماية الحق في الحياة ، وتقرير المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحمايةالحق في الحياة جزء أصيل من هذا الدستور ، تلتزم التشريعات والقوانين احترامها وتفعيلها .
3. الوقف الفورى لعقوبة الاعدام وإلغاء تطبيقها فى التشريعات العقابية المصرية وتجميد تطبيق الاحكام التى صدرت بالفعل ولم تنفذ ، واستبدالها بعقوبات بديلة تتفق وفلسفة العقوبة وتوجهات المجتمع الدولى والمواثيق والتشريعات الوطنية .
4. قصر تطبيق عقوبة الاعدام -في مرحلة أولية بشان الغاء تطبيقها – على الجرائم الأشد خطورة ، والاستناد في تعريف هذه الجرائم وفق تعريفات المواثيق الدولية سيما نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .
5. مطالبةالحكومةالمصريةالتصديق والانضمام الى البروتوكول الاختيارى الثانى بشأن الغاء عقوبة الاعدام .
6. العمل على الالغاء الفورى لعقوبة الاعدام في الجرائم السياسية او الجرائم الاقتصادية وإستبدال هذه العقوبة في هذه الجرائم ، بعقوبات سالبة للحرية ، تتيح امكانية تحقيق اغراض العدالة الجنائية سواء عبر تعويض الضحايا أو اصلاح الجناة وإعادة التوازن الاجتماعى .

7.  مناشدة المؤسسات الاعلامية ، ومؤسسات المجتمع المدنى والاضطلاع بدورها تجاه التوعية المجتمعية باهمية وقدسية الحق في الحياة ومواجهة كافة صور التقاليد والاعراف التى تنتهك هذا الحق ، كالثار أو تلك التى تقوم على اساس التمييز الدينى أو العرقي أو على اساس اعتماد العنف وسيلة لمواجهة العنف والقتل في مواجهة القتل، كأحد أهم وسائل الحد من الجرائم المقررة لها عقوبة الاعدام.

8.  مناشدة السلطات المصرية المعنية  اتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بتوفير وتفعيل ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، سيما ضمان حق الدفاع الفعال والمؤثر في القضايا الجنائية ، وتخصيص واعتماد محامين مؤهلين لتولى الدفاع في الدعاوى الجنائية ، سيما الجرائم التى تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة المقررة على المتهم بارتكاب هذه الجريمة .

9.  تفعيل حق الفرد في المثول امام قاضيه الطبيعى ، وحظر إحالة المدنيين الى القضاء العسكرى أو الاستثنائي ، وقصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وفي الجرائم ذات الصلة بالطبيعة و النظم العسكرية .

10. تقرير حق الصمت للمتهمين في جرائم عقوبتها الاعدام ، وتفعيل حق الاستعانة بمحام كفئ وفعال في كل مراحل الدعوى الجنائية بداية من مرحلة القبض على المتهم مرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة ، مع تفعيل حق التقاضي على درجتين ، سيما في الجنايات التى تكون العقوبة على فاعلها الاعدام .

(يتمتع بالصفة الاستشارية الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة)
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